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2015نقدية لخطاب الصحافة الحقوقي ذي الصلة بالجنوب الشرقي المغربي في سنة دراسة 

ن يكون جامعا الحدث، لأن كل تقرير مستغرق بعض ما تناولته الصحف حول جهة درعة تافيلالت المفعل إحداثها في الخريف الماضي، تقرير ليصدر 
ه للحدث الحقوقي فهو يسع والتقرير، وإن قصرت وسعت. ما حدث لم تجر تغطيته لضعف الأداء الصحافي بالجهة، ولأن كل ما نشر لم تلتقطه العين

ا .  ةتابعوا معنا على الرابط البارز من تحتُ، قراءتكم نرجوها مفيد. نصيبا من الإرجاف تحمله المقالات الصحافية في ذا

http://www.atlasoriental.com/?p=829
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في هذا المنصبوزيرا قريباً يعين  الصـبـار. انفردا
2016, 10فبراير 

.ة وزارية قريباً ، سيُغادر منصبه الحالي لتولي حقيب’الوطني لحقوق الانسان المجلس’لـالأمين العام ’ محمد الصبار‘أفرد مصدر موثوق، أن 

’  الهيبة المحجوب’لـخلفاً ’ انالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانس‘تردد لأشهر حول توليه حقيبة ’ الصـبار‘وحسب نفس المصدر الموثوق، فان اسم 
.الذي يعُاني من مرض مزمن غيبه عن المندوبية الوزارية لسنة ونصف

لم بالمسألة الحقوقية بالمغرب، أقوى مرشح لتوصل منصب المندوب الوزاري لخلافة ’ الصبـار‘ويُضيف مصدرنا، أن 
ُ
صهر مستشار ’ جوب الهيبةالمح‘الم

.’محمد المعتصم‘الملك 

زمن، ما دفع بموظفين وحقوقيين الى غائباً عن الحضور الى مكتبه الوزاري، بسبب الوعكات الصحية المتتالية التي تحل به، بسبب مرض م’ الهـيبة‘وضل 
هو حقوق طنية حول ملف حساس المطالبة بتعويضه لملء الفراغ الكبير لحضور المندوبية الوزارية لحقوق الانسان في المنتديات واللقاءات الدولية والو 

.الانسان

https://www.rue20.com/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%80%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%B1-
%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-
%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B/

https://hamrinnews.net/marokkonews/27600.html
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الشراكة مع المغرب تكتسي قيمة أساسية: أروبينائب 
فبراير الجاري بالرباط 8، يوم الاثنين  بوستيناروالأوروبي فيكتور البرلماني 

  
غرب لمواجهة أزمة الهجرة تحاد الأوروبي والمأكد فريق الاشتراكيين الديمقراطيين، القوة السياسية الثانية في البرلمان الأوروبي على أهمية تعزيز الروابط بين الا

.والتهديد الإرهابي
  

زيارته للمغرب يومي ثامن وتاسع  في بيان أصدره امس عقب بوستينارووقال نائب رئيس الفريق الاشتراكي والديمقراطي في البرلمان الأوروبي فيكتور 
.''بالنسبة للفريق فإن الشراكة مع المغرب تحظى بقيمة أساسية " فبراير الجاري 

  
ة وتعزيز عة جديدة لهذه الشراكوأضاف إن سياسة الجوار الأوروبية التي تمت مراجعتها حيث تميزت مشاركة المغرب بمشاركة فعالة ، تعد فرصة لإعطاء دف

.التعاون على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية
  

الاتحاد الأوروبي لعلاقات بين وأكد البرلماني الأوروبي الروماني، من جهة أخرى أن الأهمية التي يوليها الديمقراطيون الاشتراكيون في البرلمان الأوروبي ل
ورة الاستمرار في التحاور وشدد على ضر ". الشريك الذي يلعب دورا مهما في الاستقرار في المنطقة ، ولاسيما على مستوى الأزمة الليبية " والمغرب ، 

امل وتعميق اق على التبادل الحر الشبطريقة صريحة ومفتوحة مع جميع المحاورين المؤسساتيين والسياسيين حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل الاتف
.الشراكة من أجل التنقل وتسهيل منح التأشيرات 

  
الوقاية من تطرف الشباب أيضا على حاجة المغرب والاتحاد الأوروبي إلى إيجاد إجابات وحلول للتحديات المشتركة مثل أزمة الهجرة ، و  بوستينارووأكد 

.والقضايا الأمنية
  

جه المغرب في مجال تعزيز الديمقراطية ، مشيرا الى أن فريق .ه يشجع هذا المسلسلوقال إنه يتعين استثمار مسلسل الإصلاحات والتقدم الذي 
  

ومجلس المستشارين على  ، ونائبي رئيسي مجلس النوابالرميدمباحثات مع وزير العدل والحريات، مصطفى  بوستينارووخلال زيارته للمغرب، أجرى 
، وممثلي المجتمع نسان وكذا مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإالتوالي شفيق رشادي وحميد كوسكوس، وعقد لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية، 

.المدني

http://sahafaharabiah.net/news2783701.html

http://24.com.eg/morocco/877773.html

                             7 / 41



 

11/02/2016 19
Conseil national des droits de 

l'Homme

فمن مغبة إصدار توصية بإغلاق المل اليزميو عائلات مجهولي المصير تحذر مجلس حقوقيون 
15:  05الساعة  2016فبراير  09في أضيف 

  
ف الاختفاء القسري و اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  لإصدار توصية بإغلاق ملانتقد حقوقيون و ممثلو  لجنة عائلات مجهولي المصر 

.فقط 66تتويج ذلك بمقرر تحكيمي لعائلات سبع حالات من بين 
ا الثلاثاء  المانوزياعتبر مصطفى و    بمقر المنظمة " ختفاء القسريضد الا الأورومتوسطيةالفيدرالية "رئيس منتدى الحقيقة و الإنصاف في ندوة عقد

لا حق للمجلس "  وزيالمانو أضاف . المغربية لحقوق الإنسان،  أن الملف لن يغلق و من له الجرأة  على إغلاقه  مطالب بإعطائنا المعطيات الوافية 
و شدد ".  سنتابعه قضائيا  لإغلاق ملف مجهولي المصير، و إلا سنعتبره متورطا و) أي الملك(الوطني لحقوق الانسان   في رفع توصية  للجهة المخولة  

".  ر في  ذلك على أن  الملف سيبقى مفتوحا و ليكن للمجلس الجرأة أن يحدد الأجهزة التي لم   تتعاون  مع المجلس و ما هو المبر  المانوزي
القسري بالمغرب اين الحقيقة؟الاختفاء    
حالة   66أن    المانوزيشيد و أضاف ر .  أن العدالة الانتقالية تقتضي معرفة الحقيقة و جبر الضرر و الحق في العدالة المانوزيجهته اعتبر رشيد من   

مجلس الاستشاري لحقوق بقيت عالقة  من ملفات مجهولي المصير بالمغرب من تركة هيئة الانصاف و المصالحة،  حيث أعطيت توجيهات ملكية  لل
 اليزميف استطاع  مجلس كي  المانوزيو تساءل .  الإنسان حينها  لمتابعة هذه الحالات، لكن اليوم يقال أن  المجلس الوطني  وصل لسبع حالات  فقط 

م توفوا حسب هيئة " حلها ، مضيفا أن هناك مئات الحالات الأخرى ، أي أن من  مجهولي المصير لان  نعتبرهم الاانصافكل المختطفين الذين قيل إ
".  لا مقابر لهم

و . ان في إغلاق الملف رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على مطلب عدم أحقية  المجلس الوطني لحقوق الانس لارغوجانب آخر شدد بوبكر من   
بإحداث ألية للتبع  لارغوب السبب أن لا وجود لمخاطب لعائلات مجهولي المصير في هذه الحالة و نفس الشيء بالنسبة للحركة الحقوقية ،  حيث طال

.   ملف مجهولي المصير لان الأمور تتطور
حالة  يجب  800نا حوالي ان حالة المغرب يسيرة مقارنة مع دول أخرى، فنحن  ليس لنا ثلاثين ألف مجهول المصير  كالأرجنتين ، لدي  لارغواعتبر و   

.التحقق منها و البحث فيها
دي بنبركة ، حيث عن عائلات مجهولي المصير بفرنسا أن الملك محمد السادس  لا عقدة له مع قضية المه أوشلحأكد خلال نفس اللقاء ابراهيم و   

جعل  قضية بنبركة قضية   مضيفا أن  الخطاب الملكي ضد اقبار قضية بنبركة و  يجب ان نعتمد عليه و. ماضيها بسلباتصرح أن للشعوب تعيش 
الامة المغربية 

د ان يتحرك فليتحرك بدون على ان الخطاب الملكي الموجه لذكرى اختفاء بنبركة بالرباط بالمكتبة الوطنية  واضح و  من يري المانوزيشدد رشيد كما   
.ان نتوجه للملك بطلب مرة اخرى

http://www.zoompresse.com/news8545.html
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بسبب بداية التملص من متابعة الملف اليزميسنوات الرصاص غاضبون من مجلس ضحايا 
15:  43الساعة  2016فبراير  09في أضيف 

الوطني لحقوق  أمام المجلسوقفة احتجاجية ، "  لجنة الإعلام و التواصل لمكاتب فروع المنتدى المغربي من أجل  الحقيقة و الانصاف" نظمت
ملشيل و باقي الفروع ،  للتنديد و تنسيقية ضحايا إ لأهرمومو، بحضور كل من التنسيقية الوطنية و تنسيقية طلبة المدرسة العسكرية  الإنسان بالرباط

".مولية و عدالةسياسة التسويف و المماطلة و محاولة طي ملف الانتهاكات الجسيمة دون  الحسم في قضية الحقيقة و الإنصاف بش"يما قالت 
  
  

عن  المختطفين   وجاءت مطالب   أعضاء اللجنة و باقي المشاركين ، لإيجاد حل لمختلف القضايا العالقة و جددت المطالب المتمثلة في الكشف
.مجهولي المصير ، إطلاق سراح الأحياء منهم و تسليم رفاة المتوفين منهم إلى ذويهم

  
إصدار توصيات   من جبر الضر و المقصيين أهرموموونادت بإصدار مقررات تحكيمية  لفائدة الضحايا المصنفين تعسفا خارج الآجال و ضحايا 

.الإدماج الاجتماعي للذين يتوفرون على مقررات تحكيمية لم تشمل الحق في الإدماج الاجتماعي
  

عتقال دين من العمل بسبب الاو طالب المحتجون أيضا بتفعيل توصيات الإدماج الاجتماعي للذين يتوفرون عليها و التسوية الإدارية و المالية للمطرو 
.التعسفي

  
عروفة للعموم، الدولة المغربية و الصبار حين تخلف مكتب المنتدى لأسباب غير م اليزميالتي تبنت الاحتجاج على "  لجنة الإعلام و التواصل" وحملت 

مين العام ، كامل المسؤولية في محاولة إقبار  ملف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلا سنوات الرصاص ، كما جاء على لسان الأ
.للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في اجتماع خاص معها 

http://www.zoompresse.com/news8548.html
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من الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان الرميدجمعية تنتقد موقف 
16:  53الساعة  2016فبراير  10في أضيف 

  
 ظل راطية وحقوق الإنسان  فيعبرت  الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن قلقها بخصوص التعثر الذي تعرفه المصادقة على الخطة الوطنية للديمق

تعزيز مسلسل الديمقراطية ، و تأسف لغياب الإرادة السياسية في تمكين المغرب من خطة راهن في إعدادها على الوفاء بالتزاماته الدولية و 2011دستور 
.وبناء دولة الحق والقانون

  
وبناء  زز مسلسل الديمقراطيةودعت الجمعية الحكومة للتسريع بالمصادقة على الخطة وفق المعايير الكونية لحقوق الإنسان وتمكين المغرب من خطة تع 

يات دمت بصددها الجمعدولة الحق والقانون وإرساء أسس الحكامة الديمقراطية، عوض التلكؤ في الحسم في قضايا حسم فيها الواقع اليومي للنساء وق
.النسائية والحقوقية السند والحجج لإصلاح نصوصها

  
تم بعد الذي أفرد للحريات والحقوق الأساسية بابه الثاني، فإنه لم ت 2011و قالت الجمعية أنه ومنذ وضع هذه الخطة، وبالرغم مما نص عليه دستور 

لى السؤال الموجه إليه وساقت الجمعية مثال  رد السيد وزير العدل ع. المصادقة عليها، بل إن هنالك محاولة لإفراغها من العديد من مضامينها الحقوقية
لحسم في لمسجل إلى عدم اأمام مجلس المستشارين حول الخطة كدليل على هذا التراجع الخطير ورغبة للهروب إلى الأمام، حيث أعزى أثناء رده التأخير ا

.زواج القاصرات وإصلاح مدونة الأسرة وقانون الإجهاض: عدد من القضايا العالقة على رأسها
  

ء الذي إلغاء الاستثناوشددت  الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وهي تطلع على رد السيد الوزير، أنه آن الأوان لوضع حد لظاهرة زواج القاصرات ب
في الخطة لمن شأنه أن يدعم كل البرامج التحسيسية " 20إلغاء المادة " ، وتعتبر أن تضمين )من مدونة الأسرة 21و 20المادتين (تحول إلى قاعدة 

.والتواصلية وتقوية القدرات التي ستحارب تزويج الطفلات
  

، وبعد القصور الذي عرفه التطبيق وحدود 2011سنة من التفعيل وفي ظل دستور 12كما اعتبرت أن مراجعة مدونة الأسرة أصبح أمرا ضروريا، بعد 
بعض المواد وضرورة إصلاح أخرى؛

  
د ية الإجهاض أفضت إلى تحديوأكدت في نفس السياق  أن نتائج المشاورات التي تمت مع مختلف فعاليات المجتمع المعنية لبلورة تصور بشأن إشكال

ق في اه تمكين النساء من الححالات أخرى، غير تلك المنصوص عليها في القانون الجنائي الحالي، والتي يسمح فيها بالإيقاف الإرادي للحمل، في اتج
اش الذي انطلق منذ أقل من ما من شأنه أن يطور النقوهو . اتخاذ القرار في موضوع إتمام الحمل أو إيقافه والتركيز على البعدين الصحي والقانوني معا

.لعدل والحرياتسنة في اتجاه اقتراح الخطة، وليس العودة إلى ما قبل النقاش الذي قاده كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة ا

http://www.zoompresse.com/news8559.html
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حالة اختفاء قسري بالمغرب 100أدلة قوية على وفاة أزيد من : المانوزي
أخبار المغرب2016, 10فبراير 

تم خلالها  فبراير، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، ندوة صحفية 9ضد الاختفاء القسري يوم الثلاثاء  الأورومتوسطيةالفيدرالية عقدت 
 للأنتربولوجياا فريق أرجنتيني عرض تقرير عن الدورة التكوينية في مجال الطب الشرعي وآليات جمع المعلومات أثناء البحث على المفقودين، التي أطره

.فبراير الجاري، كما تمت مناقشة وضعية المفقودين مجهولي المصير بالمغرب 7و 6يومي 

بلدا متوسطيا منها المغرب،  12جمعية تمثل  26وتضم  2007لحقوق الإنسان، التي تأسست سنة  الأورومتوسطية، ممثلة الفدرالية ديتوروقالت نصيرة 
م، ولماذا اختفوا وكيف جرى ذلك، مع الحق في   خبر الضرر المعنويإن من حق عائلات ضحايا الاختفاء القسري في المغرب أن يعرفوا مصير أقار

.للمسؤولين عن هذا الاختفاء الجزاءاتوالمادي للضحايا وذويهم، وترتيب 

ى بمسؤولي المجلس أن وفدا عن الفدرالية، التقمتوسطية ضد الاختفاء القسري -، نائب رئيسة الفيدرالية الأوروالمانوزيومن جهته أكد رشيد 
فضت إلى الوصول إلى التحقيقات التي أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أ“أن  المانوزيوأبرز . الوطني لحقوق الإنسان لتدارس هذا الموضوع

.”نتائج وأن المجلس سيبلغها إلى عائلات المختفين في الأيام المقبلة

حالة توجد دلائل قوية  100أن هناك أكثر من  مزضحاحالة،  700وأشار أن هيئة الإنصاف والمصالحة حددت عدد ضحايا الاختفاء القسري في 
ا ها، وأضاف ملفا، سيتم تسليم نتائجها إلى الجهات الرسمية يوم الخميس القادم للبتّ في 60وأكد أن الهيئات المعنية اشتغلت على . على وفا
.”نحنُ نعتبر الضحايا مختطفين ومجهولي المصير، ما دام أننا لا نعرف مقابرهم“: المتحدث

 جميع الملفات العالقة، القسرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يطوى، إلا بعد البث في الاختفاءاتوخلص المتدخلون إلى أن ملف 
القسرية،  اءاتالاختفلا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا الجمعيات الحقوقية من حقهم إغلاق ملف “وإنصاف عائلات الضحايا، وأضافوا أن 

.”فعائلات الضحايا هي من فتحت هذا الملف وبالتالي هي من لها الحق أن تقرر متى سيغلق هذا الملف

http://www.amadalpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B2%D9%8A-
%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-100-
%D8%AD%D8%A7/

                            11 / 41



 

11/02/2016 14
Conseil national des droits de 

l'Homme

المغرب لم يسجل حالات اختفاء قسري في السنوات الأخيرة: المنوزي
الريسونيهاجر 

م لم يتوصلوا في المنظمة بشكايات تخص الاخ المنوزيمصطفى أكد  تفاء القسري في السنوات رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، على أ
يات أن تقوم بمجهود، ، مضيفا أنه على وزارة العدل والحر ”حسب المعطيات التي عندنا لم تصلنا أي شكاية عن الاختفاء القسري“: الأخيرة، قائلا

ري والوقاية من لتعزيز ضمانات تخص الاختفاء القسري، وذلك من خلال إخراج قوانين للحد من الإفلات من العقاب والحماية من الاختفاء القس
.التعذيب

هم الجرأة لفتح ملف أن المجلس الوطني والمندوبين تنقصضد الاختفاء القسري،  الأورومتوسطيةفي ندوة نظمتها الفيدرالية  المنوزيوأوضح 
حالة وإزاحة الرقابة الذاتية، مبرزا أن المجتمع المدني  742حالات الاختفاء القسري التي حددتها هيئة الإنصاف والمصالحة والبالغ عددها 

.يقوم بدوره، وعلى المؤسسات الأخرى القيام بدورها ليطوى هذا الملف

ختفاء القسري، عقدوا أول الهيئات المعنية بملف الا“ضد الاختفاء القسري، إن  الأورومتوسطيةنائب رئيس الفيدرالية  المنوزيمن جانبه، قال رشيد 
ا لم تسفر عن أي نتيجة تذكر الاتنينأمس  ارة العدل والحريات ، يضيف المتحدث، حيث أن مسؤولي وز ”مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين، إلا أ

.”هذا الملف سياسي، ولن يخوض فيه إلا وزير العدل” أكدوا على أن 

ختفاء القسري التي حصل إنه تم خلاله تقديم أرقام حول عدد ملفات الا“: المنوزيوبالنسبة للاجتماع مع مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال 
ات ووعد بالاتصال بالعائلات المعنية قصد إحاطتها بالمعلوم ،(ADN(تقدم في التعرّف على هويات الضحايا عن طريق كشوفات الحمض النووي 

.”نسانالتي توصل إليها المجلس، فيما لم يتوصل الوفد لأي نتيجة خلال الاجتماع الذي احتضنته المندوبية الوزارية لحقوق الإ

لي ضدّ ري والتحالف الدو ويعرف المغرب في هذه الأثناء زيارة للفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء، والمنظمة الأورو متوسطية ضد الاختفاء القس
 لحقوق لس الوطنيالاختفاء القسري إلى المملكة، وكذا انعقاد لقاءات مع مسؤولي وزارة العدل والحريات، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمج

.الإنسان

http://www.jadidpresse.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B2%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-
%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-
%D9%82%D8%B3/

https://www.maghress.com/attajdid/174897
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الخريفيةحصيلة الدورة يقيمون وبرلمانيون أكاديميون 
الراضيمليكة  2016فبراير . 10, الأربعاء

من السنة التشريعية ) الدورة الخريفية(، الدورة الأولى 2016فبراير  10و 09يومي الثلاثاء والأربعاء ) النواب والمستشارين(البرلمان بمجلسيه اختتم 
عنا للتساؤل عن حصيلة التاسعة، حيث عقد كل من مجلس النواب، ومجلس المستشارين، جلسة عمومية خصصت لاختتام هذه الدورة الخريفية، مما يدف

.2016ريعية المؤسسة التشريعية في هذه الدورة، خاصة وأن المغرب يستعد لتمرين ديمقراطي جديد ويتعلق الأمر بالاستحقاقات التش

اوفي هذا الصدد، يؤكد محمد بن عبد الصادق، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الحصيلة التشريعية للدورة ا هي الأولى  لخريفية مهمة، وأ
قوانين تنظيمية وهي  4من نوعها بالمقارنة مع الدورات السابقة، بالنظر إلى عدد النصوص المصادقة عليها، ويتعلق الأمر، حسب المتحدث، بـ 

.اتفاقية دولية 20الملتمسات والعرائض، والسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، فضلا عن 

 قانون، ومنها قوانين مهمة قانون الماء، وقانون مدونة السير التي 33إن الحصيلة تتضمن قوانين عادية  ،pjd.maوقال بن عبد الصادق، في تصريح لـ 
مقترحات قوانين، معربا عن آسفه  3فبراير الجاري، وقانون يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن  9صودق عليه أمس الثلاثاء 

.لضعف عددها مقارنة مع مشاريع القوانين

 شتنبر، ومواقف بعض الأحزاب المعارضة التي كانت تعمل 4التي عرفتها الدورة مردها إلى نتائج انتخابات  الانتعاشةويرى بن عبد الصادق، أن هذه 
 60ورات لتضمنها على أكثر من جهدها لتعيق العمل التشريعي، مشددا على أن هذه الحصيلة التشريعية تعد أحسن حصيلة بالنظر الى باقي الد

.نص

ن ادقة على مشروع قانو غير أن محمد الأعرج، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، يرى بأن هذه الدورة كانت عادية، وتم فيها خصوصا المص
يتعلق  لقوانين، خصوصا ماالمالية بعد نقاش واسع لمضامينه، التي جاءت  بالعديد من المستجدات، إضافة إلى مجموعة من مشاريع القوانين ومقترحات ا

ريات وصا فيما يتعلق بالحقوق والحبمشاريع القوانين التنظيمية، التي تأتي، حسب الأعرج، لاستكمال تنزيل بعض المقتضيات الواردة في الدستور، خص
.المتعلق بالقانون التنظيمي للملتمسات والقانون التنظيمي المتعلق بالعرائض 15و 14في إطار الفصل 

ا، ولا ، عادية كسابقتهوعلى نفس المنوال، سار محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، الذي اعتبر أن هذه الدورة التشريعية
مجلس ن، هو تشكيل تختلف عن حصيلة الدورات السابقة لا من الناحية الكمية ولا من الناحية الكيفية، إلا أن ما يميز هذه الدورة، يقول زين الدي

.المستشارين في صيغته الجديدة

نسبة الثلث في أن الدورة الخريفية عرفت العديد من الاكراهات، من بينها أن الحيز التشريعي يتم شغله ب ،pjd.maويرى زين الدين، في حديثه لــ
سل كومة تسريع مسلمناقشة مشروع قانون المالية وهو ما يؤثر على النصوص القانونية، فضلا عن تأخر مجموعة من مشاريع القوانين، وإن حاولت الح

أو المؤسسة، مثل تفعيل الامازيغية،  يكلةالمهإيداع القوانين التنظيمية مثل القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، أو ما يتعلق بالقوانين التنظيمية 
ا حسب زين الدين،  ".قوانين صعبة"والقانون التنظيمي للإضراب، لأ
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 ، وأن المؤسسات البرلمانيةالرأي في ذلك الأعرج، الذي أكد أن التشريع لا يزال يعرف نوعا من البطء في المجال المتعلق بمقترحات القوانينويشاطره 
.مسؤولة عن هذا البطء خصوصا في ما يتعلق ببرمجة مجموعة من مقترحات القوانين داخل اللجن الدائمة

لق س النواب خصوصا ما يتعوكحل لتجاوز هذا البطء في التشريع، يقترح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إعادة النظر في النظام الداخلي لمجل
قترحات ة والمصادقة على مباحترام آجال إحالة المقترحات ومناقشتها والمصادقة عليها داخل اللجن، لتحديد آجال دقيقة في ما يتعلق بمسطرة المناقش

.القوانين

ت الأسبوعية ة الشفوية والجلساوفي ما يتعلق بالأداء الرقابي، يرى الأعرج، أنه بالرغم من تميز هذه الدورة بمستوى جيد من الرقابة، على مستوى الأسئل
أو قتصادية أو اجتماعية التي تنصب على مراقبة العمل الحكومي في بعض المجالات التي تطرح انشغالات لدى الرأي العام الوطني سواء إشكاليات ا

ط، ومؤسسة المجلس لم تعرض تقريرها على البرلمان للمناقشة مثل مؤسسة الوسي"مالية، إلا أن بعض المؤسسات الدستورية، يوضح الأعرج، 
مكانة  2011ستور الوطني لحقوق الانسان، مما يدل أنه لازال هناك ضعف في مناقشة بعض تقارير المؤسسات الدستورية والتي خول لها د

".، وأعطى لأول مرة إمكانية المؤسسة البرلمانية مناقشة مجموعة من التقارير الصادرة عن المؤسسة الدستوريةمهمة

http://www.pjd.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D9%83%D8%A7%
D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D9%8A%D9%8F%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
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الشراكة مع المغرب تكتسي قيمة أساسية: أوروبينائب 
2016,فبراير 11المغرب السياسي , القرية الصغيرة, في أحداث تقارير 

لمواجهة أزمة الهجرة  تحاد الأوروبي والمغربفريق الاشتراكيين الديمقراطيين ، القوة السياسية الثانية في البرلمان الأوروبي على أهمية تعزيز الروابط بين الاأكد 
.والتهديد الإرهابي

زيارته للمغرب يومي ثامن وتاسع  في بيان أصدره امس عقب بوستينارووقال نائب رئيس الفريق الاشتراكي والديمقراطي في البرلمان الأوروبي فيكتور 
.”بالنسبة للفريق فإن الشراكة مع المغرب تحظى بقيمة أساسية ” فبراير الجاري 

ة وتعزيز عة جديدة لهذه الشراكوأضاف إن سياسة الجوار الأوروبية التي تمت مراجعتها حيث تميزت مشاركة المغرب بمشاركة فعالة ، تعد فرصة لإعطاء دف
.التعاون على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

الاتحاد الأوروبي  لعلاقات بينوأكد البرلماني الأوروبي الروماني ، من جهة أخرى أن الأهمية التي يوليها الديمقراطيون الاشتراكيون في البرلمان الأوروبي ل
.“الشريك الذي يلعب دورا مهما في الاستقرار في المنطقة ، ولاسيما على مستوى الأزمة الليبية ” والمغرب ، 

ترك مثل واضيع ذات الاهتمام المشوشدد على ضرورة الاستمرار في التحاور بطريقة صريحة ومفتوحة مع جميع المحاورين المؤسساتيين والسياسيين حول الم
.الاتفاق على التبادل الحر الشامل وتعميق الشراكة من أجل التنقل وتسهيل منح التأشيرات 

الوقاية من تطرف الشباب أيضا على حاجة المغرب والاتحاد الأوروبي إلى إيجاد إجابات وحلول للتحديات المشتركة مثل أزمة الهجرة ، و  بوستينارووأكد 
.والقضايا الأمنية

جه المغرب في مجال تعزيز الديمقراطية ، مشيرا الى أن فريق .ه يشجع هذا المسلسلوقال إنه يتعين استثمار مسلسل الإصلاحات والتقدم الذي 
لس النواب ومجلس المستشارين ، ونائبي رئيسي مج الرميدمباحثات مع وزير العدل والحريات ، مصطفى  بوستينارووخلال زيارته للمغرب ، أجرى السيد 

، وممثلي قوق الإنسان وكذا مع رئيس المجلس الوطني لحعلى التوالي شفيق رشادي وحميد كوسكوس ، وعقد لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية ، 
.المجتمع المدني

http://www.ahdath.info/?p=145766
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نية الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على إثر موقف وزير العدل والحريات من الخطة الوطبلاغ 
للديمقراطية وحقوق الإنسان

لإنسان، ، وردا عن سؤال متعلق بالمصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق ا2016فبراير  2الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين بتاريخ خلال 
لام، استجابة بمشاركة مكونات المجتمع المغربي حكومة وأحزابا ونقابات ومؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا ووسائل إع 2008التي انطلق إعدادها سنة 

.1993لتوصيات خطة عمل مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان لسنة 
لمصادقة الذي أفرد للحريات والحقوق الأساسية بابه الثاني، فإنه لم تتم بعد ا 2011إلا أنه ومنذ وضع هذه الخطة، وبالرغم مما نص عليه دستور 

مام مجلس المستشارين ولعل رد السيد وزير العدل على السؤال الموجه إليه أ. عليها، بل إن هنالك محاولة لإفراغها من العديد من مضامينها الحقوقية
على لقضايا العالقة لدليل على هذا التراجع الخطير ورغبة للهروب إلى الأمام، حيث أعزى أثناء رده التأخير المسجل إلى عدم الحسم في عدد من ا

.زواج القاصرات وإصلاح مدونة الأسرة وقانون الإجهاض: رأسها
ا والتي إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وهي تطلع على رد السيد الوزير، إذ تعتبر أن القضايا الثلاث التي تدخل في صم قدمت يم انشغالا

:بصددها رأيها في عدة مناسبات، تؤكد
” ، وتعتبر أن تضمين )من مدونة الأسرة 21و 20المادتين (أنه آن الأوان لوضع حد لظاهرة زواج القاصرات بإلغاء الاستثناء الذي تحول إلى قاعدة 

فلات؛في الخطة لمن شأنه أن يدعم كل البرامج التحسيسية والتواصلية وتقوية القدرات التي ستحارب تزويج الط ″20إلغاء المادة 
اد ، وبعد القصور الذي عرفه التطبيق وحدود بعض المو 2011سنة من التفعيل وفي ظل دستور 12أن مراجعة مدونة الأسرة أصبح أمرا ضروريا، بعد 

وضرورة إصلاح أخرى؛
 ديد حالات أخرى، غير تلكأن نتائج المشاورات التي تمت مع مختلف فعاليات المجتمع المعنية لبلورة تصور بشأن إشكالية الإجهاض أفضت إلى تح
 موضوع إتمام ق في اتخاذ القرار فيالمنصوص عليها في القانون الجنائي الحالي، والتي يسمح فيها بالإيقاف الإرادي للحمل، في اتجاه تمكين النساء من الح

نة في اتجاه اقتراح وهو ما من شأنه أن يطور النقاش الذي انطلق منذ أقل من س. الحمل أو إيقافه والتركيز على البعدين الصحي والقانوني معا
.الخطة، وليس العودة إلى ما قبل النقاش الذي قاده كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات

الإنسان  في ة للديمقراطية وحقوق إننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إذ نعبر عن قلقنا بخصوص التعثر الذي تعرفه المصادقة على الخطة الوطني
ة وتعزيز مسلسل ، نتأسف لغياب الإرادة السياسية في تمكين المغرب من خطة راهن في إعدادها على الوفاء بالتزاماته الدولي2011ظل دستور 

من خطة تعزز  ان وتمكين المغربالديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، وندعو الحكومة للتسريع بالمصادقة على الخطة وفق المعايير الكونية لحقوق الإنس
لنساء ها الواقع اليومي لمسلسل الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون وإرساء أسس الحكامة الديمقراطية، عوض التلكؤ في الحسم في قضايا حسم في

.وقدمت بصددها الجمعيات النسائية والحقوقية السند والحجج لإصلاح نصوصها

http://www.honapresse.ma/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1/
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المانوزيطبتم أحياء وأمواتا آل : بن صالح يكتبأنس 
  2016, فبراير 10صالح بن أنس 

.ذه الأسرة ولكل من يتحدر منها الإحتفاءو لا بالغ في  المانوزي نفسهلعائلةالصّواب حينما نَسَبَ  برّداةلم يجانب الناشط الحقوقي عبد الرحيم 
ذه العائلة المجاهدة وبما قدمه أفرادها، جيلا بعد جيل، من تضحيات منذ فجر فكل  وصولا  إلى الزمن  تقلالالإسمغربي حقيقي عليه أن يفخرَ 
  سيتسكته الباحثة الهولندية لمؤلف" قصة عائلة مغربية  –سنوات الرصاص "ومن يجهل هذه الحقيقة أو يتعامى عنها فما عليه إلا أن يقرأ كتاب .  الراهن
وعجمًا ،رغم تراكم لا بأس به  اأجانب،عربً مفارقة محزنة حقا أن يُكتب جزء من تاريخ المغرب المعاصر روائيا و تلفزيونيا وسينمائيا على يد .  (دوبور

). عن أدب السجون وسنوات الرصاص
القسري  الإختفاءسانية عن ظاهرة كنت وقتها أنجز قصة إن. للمرة الأولى والأخيرة عام ألفين وثمانية في بيته بالدار البيضاء المانوزيالحاج علي قابلت 
اتخذته الدولة  ممنهجة سلوك الذي أدرجته هيئة الإنصاف والمصالحة ضمن قائمة مجهولي المصير لتعري المانوزيولم أجد أفضل من حالة الحسين . بالمغرب

.على مدى عقود سلاحا لتطويع المعارضة وتقليم أظافرها
محطات مساره النضالي سواء في  الحسين في تونس وأسهب في ذكر إبنهعلى مسامعي بحماسةٍ شديدةٍ ولهفة صادقة قصةَ اختطاف  المانوزيالحاج كرّرَ 

.الاتحاد المغربي للشغل أو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية
أمام واقع  إنكسارتفضحا لحظة لا تنفلتا من عقالهما و  المقلتينحتىوفي عيني دمعتان كابرت لحبسهما في  المانوزياية اليوم غادرت بيت آل في 

.أليمليمأل
غم كل ادعاءات الدولة فواقع الاختفاء القسري ما يزال ، ر .  النوستالجيااستحضارُ هذه الشذرات من ذاكرة المغرب الموشومة بالندوب ضربا من ليس 

ي للضحايا ولذوي إذ اعتمدت الدولة، في ما بدا سياسة هروب الى الأمام ، مقاربةَ التعويض الماد. بالطي النهائي للملف ، جرحا غائرا لم يندمل 
،) الذي لم تدمج ضحاياه تازمامارتباستثناء ملف (الحقوق 

يس لضمان عدم تَكرار هذه باعتبارها الركن الرئ الإنسانومحاسبتهمذكرَ الحقيقة وتسميةَ المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق وأغفلت 
نٍ صريح لفشل ولعلَّ ما يرُوج عن نية المجلس الوطني لحقوق الإنسان إصدارَ توصية بإغلاق هذا الملف ليس سوى إعلا. الانتهاكات

.ولعجز  المغرب عن التصالح مع ماضيه الإنتقاليةمسلسل العدالة 
سياسية وق الإنسان إلى إرادة تتحول نية الدولة المعلنة منذ مطلع ما يسمى العهد الجديد في جبر الضّرر والقطعِ مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقلم 

لنوايا يتردد في بعض المناسبات مثلما هذه النية، أو هي سوء نية، في مجرد إعلان ل التحول،واختزلتهذا  اللازمةَلمواكبةفعلية ، ولم توفر البنية التشريعيةَ 
.هو الحال في رسالة الملك التي تلاها عبد الرحمن اليوسفي بمناسبة الذكرى الخمسين لاختفاء المهدي بن بركة

ولم تتضمن . مصير جثمانه لافتا خلوُّ الرسالة من أي إشارة لحقيقة وملابسات اختفاء بن بركة، ولا إلى الجهة أو الجهات المسؤولة عن اختفائه و كان 
ا إماطةُ اللثام عن لغز اختفاء المهدي بن بركة ولا توجيهات لسلك القضاء بالتعاون مع التحق كثر تمنوا أن تكون هذه . يقتدابيرَ ملموسةً من شأ

.الرسالة توطئة للكشف عن الحقيقة لا تمهيدا لطمسها
برياء وعزة نفس وخيط من يحول بينه وبين ذلك على الأرجح أنفة وك. الحاج علي دنيانا وفي حلقه غصة لطالما اجتهد في إخفائها عن الآخرين غادر 

.أمل رفيع في أن تنجلي ذات يوم حقيقة اختفاء الحسين وصَحبهِ ممن اكتووا بجمر القمع 
!علي ياحاجلك طوبى 

http://lakome2.com/point-de-vue/11065.html
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السجنية في المغربالكتابة 
2016/02/11

فبراير على الساعة العاشرة صباحا، ندوة  13، يوم السبت رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتابسيشهد 
:فكرية بعنوان

” ز الإصلاح وحماية الطفولة ماما أسية لأصدقاء مراك” ، من تنظيم شبكة القراءة بالمغرب بتنسيق مع جمعية ” تجربة الكتابة السجنية في المغرب ” 
…يةوهي الندوة التي سهر على تأطيرها فريق تنمية القراءة داخل المؤسسات السجن. وبتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون

الكتابة والسجن
..الشخصي لهؤلاء النزلاء المتوَّجين وهي لحظة جميلة ولافتة ستتمُّ بالحضور.. يلي الندوة مباشرة حفل توزيع الجوائز على المتوجين الفائزين وطنياً 

..ستنطلق الندوة وحفل توزيع الجوائز في الساعة العاشرة صباحاً إلى حدود الحادية عشر والنصف
:أمَّا عن محاور الندوة ، فستكون على الشكل التالي 

للناقد والأكاديمي يحيى بن الوليد” عمل الذاكرة ، السرد ، الصفح والنسيان بالمغرب ” : في رصد الكتابات السجنية  –
رميجللكاتبة والروائية زهرة “لماذا نكتب عن السجن؟ ” : شهادة حول الكتابة السجنية  –
للشاعر والمعتقل” من دواة الجرح  الاغترافالكتابة السجنية ، ” : الكتابة من داخل التجربة  –

..السياسي السابق توفيقي بلعيد
..قالطريبللكاتب والمعتقل السياسي السابق عبد العزيز ” إلى الأمام ، تشريح محنة ” كتاب : الكتابة من داخل التجربة  –

يسير الندوة ذ محمد حسين

http://alhadafachamali.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
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http://www.barakapres.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-
%D9%8A%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A5%D8%BA/
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الإدارة بتعذيبه والجمعية تطالب بمعاقبة الجناة يتهمبخريبكة سجين 
4:33 - 2016فبراير  10الأربعاء   -بواسطة الأول 

بالسجن المحلي بخريبكة  7206يراوح مكانه، فإثر التعذيب الذي تعرض له السجين الذي يحمل رقم اعتقال ” حمديويالحسين “لازال ملف السجين 
إذ  من طرف مجموعة من حراس السجن، امتدت من الساعة السادسة صباحا إلى حدود الساعة الحادية عشرة،. 2015نونبر  30صبيحة يوم الإثنين 

بعد  حية، وهو مازال لم يتعافتم تعريضه للضرب والركل في مختلف أنحاء جسمه بعد ربطه من يده إلى سياج بواسطة الأصفاد ودون مراعاة لحالته الص
إن هو أسر ” والكاش“من عملية جراحية ويعاني من داء السكري ومرض في القلب، كما أن مدير السجن بعد حصة التعذيب تلك هدده بإدخاله 

.لأحد بما وقع له داخل السجن
لعام بمراسلة كل من وزير العدل، الوكيل ا, بعد شكاية من المعتدى عليه 2015دجنبر  02قام مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة يوم 

لبتهم بفتح تحقيق للملك باستئنافية خريبكة، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمطا
.عاجل قبل أن تختفي آثار التعذيب الذي طال السجين 

طرف الشرطة   محضر منكما عاود الضحية الاتصال بالجمعية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان لإخبارها أنه في بداية شهر يناير المنصرم تم الإنصات له في
ام يشهد فيه على أن علاقته بالحراس وخصصوا لجنة للتحقيق مع الحراس، وبعدها طلبوا منه التوقيع على التز , القضائية بالمقر الإقليمي للأمن بخريبكة

أيام كما طلب  8لمدة ” اشوالك“أمر مدير السجن بإدخاله إلى , ولرفضه القاطع وإصراره على معاقبة من قاموا بتعذيبه. والمشرفين على السجن جيدة
.خنيفرةمنه القبول بتنقيله إلى سجن 

 حق ن وقوع جريمة التعذيب فيوبعد أن راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجهات المعنية قصد فتح تحقيق ومعاقبة الجناة، إن كشف التحقيق ع
ديد. ”حمديويالحسين “السجين  ه إن هو أصر على فوجئوا بمحاولة إخفاء الجريمة وعدم إعمال القانون وعدم إنصاف الضحية، بل وصلت إلى 

.دون مراعاة لحالته الصحية ”الكاشو“المطالبة بحقه في معاقبة من قاموا بتعذيبه، فتضاعف الجرم وتعرض الضحية لحصة تعذيب ثانية بإدخاله 

http://alaoual.com/society/7154.html
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السينما والإعاقة بالرباطأيام 

وق من تنظيم اللجنة الجهوية لحقللسينما والإعاقة ، أياما فبراير الجاري مساء  19و 18و 17و 12قاعة الفن السابع بالرباط ، أيام تحتضن 
" . أنديفيلم" بشراكة مع جمعية ) القنيطرة –الرباط (الإنسان 

"  للمعرض الدولي للنشر والكتاب تحت شعار  22ويندرج تنظيم هذه الأيام السينمائية ضمن مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أنشطة الدورة 
" .إعاقة وحقوق ومواطنة 

ختلف أبعادها ، كما يتضمن عروضا الحقوقية عروضا متبوعة بمناقشات لأفلام قصيرة وطويلة تتناول الإعاقة بم-يتضمن برنامج هذه التظاهرة السينمائية
.لكبسولات من إنجاز تلاميذ من المغرب وفرنسا وإيطاليا 

:فيما يلي برنامج هذه الأيام السينمائية 

:فبراير  12الجمعة 
، ثم عرض كبسولات )  فيلمأنديرئيس جمعية ( بنخلافةوحسن ) رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان( اليزميالأيام بكلمات السيدين إدريس افتتاح 
.وعاطف شكري  لمخرجيه محمد النجار" الصرخة " بفرنسا ، متبوعة بعرض فيلم  فاروكوثانوية العربي الدغمي بتمارة وثانوية " تلاميذ 
:فبراير  17الأربعاء 

. لفينسونلمخرج باري ل" ران مان " كبسولات تلاميذ ثانوية بن رباح بتمارة وثانوية لو بوسي بفرنسا ، متبوعة بعرض الفيلم الأمريكي عرض  
:فبراير  18الخميس 

"  حياة قصيرة : " ة القصيرة التالية كبسولات تلاميذ ثانوية العربي الدغمي بتمارة وثانوية دوريا دو سيني بإيطاليا ، متبوعة بعرض الأفلام المغربيعرض  
. اشويكةلفاضل " ى اليد اليسر " للحسن زينون و " الصمت " لأحمد بولان و " سفر في الماضي " لعز العرب العلوي و "  إزوران" لعادل الفاضلي و 

:فبراير  19الجمعة 
للمخرج " عطر امرأة " لم الإيطالي الفرنسية ، متبوعة بعرض الفي بتولون لافاليتكبسولات تلاميذ ثانوية أبي بكر الرازي بالصخيرات وثانوية عرض  
. الإختتام، ثم كلمات  ريزي دينو

سيجلماسيأحمد 

http://www.ueimag.co.vu/2016/02/blog-post_63.html
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Surpopulation carcérale : Des peines alternatives pour bientôt
Laila Zerrour :février 10, 2016

Le projet de loi n° 73.15 modifiant et complétant le Code pénal a été  étudié mardi par la Commission de 
la législation et de la justice à la Chambre des représentants.

Ce texte juridique  vise à instaurer des peines alternatives au lieu des peines privatives de liberté pour des 
délits punis de moins de deux ans d’emprisonnement et dans certains cas, l’obligation de se soumettre à 
des soins ou à des thérapies. Pour le travail d’intérêt général, il est effectué au profit de personnes morales 
ou d’associations d’utilité publique. A noter qu’il  ne peut dépasser 600 heures ni être inférieur à un seuil de 
40 heures.

Par ailleurs, le texte dispose que le tribunal doit, initialement, condamner l’accusé à la peine principale, avant 
de décider de la remplacer par des sanctions alternatives, tout en notifiant le condamné qu’au cas où il ne 
se soumettrait pas à ses obligations, la peine privative de liberté sera rétablie. Le condamné a le droit 
d’accepter ou de refuser de se soumettre à une peine alternative.

Il faut dire  que ces mesures  judiciaires contribueraient à alléger le surpeuplement des prisons. Aujourd’hui, 
force est de constater que la détention préventive constitue la source principale de la surpopulation des 
établissements pénitentiaires. Ce surpeuplement coûte cher à l’État, mais c’est aussi la dignité du détenu qui 
est bafouée dans une prison surpeuplée. Ainsi des peines alternatives permettraient à l’État non seulement 
de faire des économies considérables mais surtout de contribuer à améliorer les conditions de vie en 
milieu carcéral.

Le  surpeuplement  engendre dans la plupart des cas des problèmes de santé, d’hygiène et de sécurité. Ce 
phénomène  est dû en grande partie à la détention provisoire qui concerne un grand nombre de  détenus, 
au retard enregistré dans le jugement des affaires et à la non application de la liberté conditionnelle.

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) avait dans un rapport pointé du doigt la 
problématique de la surpopulation carcérale en relevant une augmentation galopante de la 
population carcérale de plus de 26% entre 2009 et 2013. Cette population est ainsi passée de 57.763 à 
72.816. Autre constat : 42% de cette population est en détention préventive et 40,45% des condamnations 
ne dépassent pas un an. Malgré la construction de nouvelles prisons, la superficie destinée à chaque détenu 
n’a pas dépassé 2 m2, alors que les normes internationales parlent de cellule de 9 à 10 m2 pour un détenu.

http://aujourdhui.ma/societe/surpopulation-carcerale-des-peines-alternatives-pour-bientot
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Lancement officiel de la Fondation Laabi pour la culture à 
Casablanca

La Fondation Laâbi pour la culture organise le 12 février à Casablanca, en marge de la 22ème édition du 
Salon international de l'édition et du livre (SIEL), une conférence de presse pour lancer officiellement la 
Fondation, représentée par les membres de son bureau. Cette rencontre qui sera marquée par la 
participation d'Abdellatif Laâbi, Mostafa Nissabouri, Mohammed Melehi et Tahar Ben Jelloun, commémore le 
cinquantenaire de la revue Souffles/Anfas, indique un communiqué de la Fondation. 
En mars 2016, cinquante ans se seront écoulés depuis la création de Souffles qui, en six ans d'existence 
(mars 1966-janvier 1972), a joué un rôle déterminant dans le débat d'idées, le renouvellement des pratiques 
littéraires et artistiques, permettant ainsi de faire accéder la culture marocaine à la modernité et à 
l'ouverture sur l'universel, ajoute le communiqué. La commémoration ayant pour objectif de faire revivre 
l'histoire de cette revue, s'articulera autour de plusieurs axes dont le détail sera dévoilé lors de la 
conférence de presse, a précisé la même source selon laquelle plusieurs  partenaires s'associent à cet 
événement, soutenu par l'Unesco, notamment le ministère de la Culture, la Bibliothèque nationale du 
Royaume du Maroc, le Conseil national des droits de l'Homme, l'Institut français du Maroc, Royal Air  
Maroc, la CMOOA et Radio Orient. 
La Fondation Laâbi pour la culture a pour objet de prendre part à la défense de la liberté de pensée et de 
création, de plaider en faveur du droit à l'éducation et à la culture pour tous, ainsi que de promouvoir le 
débat d'idées, le dialogue des cultures et des civilisations. Selon le communiqué, elle plaidera également en 
faveur de la préservation de la mémoire culturelle marocaine du passé comme du présent.

http://www.libe.ma/Lancement-officiel-de-la-Fondation-Laabi-pour-la-culture-a-Casablanca_a71596.html
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L’enfer des prisons marocaines perdure
Le Maroc a l’un des ratios de prisonniers les plus élevés au monde

La situation carcérale au Maroc n’est pas toute rose. Loin s’en faut, puisqu’elle demeure même 
catastrophique, à en juger la dernière édition de la «Liste de la population carcérale mondiale» publiée par 
The International Centre for Prison Studies (ICPR, le Centre international d'études pénitentiaires) qui le 
crédite de l’un des ratios les plus élevés au monde. 
En effet, selon cet institut de recherche scientifique relevant de la « University of London », le Royaume 
compte 76.000 prisonniers pour environ 34,28 millions d’habitants. Ce qui représente un taux de 222 
prisonniers pour 100.000 habitants. 
C’est à l’évidence l’un des taux de détention les plus élevés au monde, d’autant plus qu’il est largement au-
dessus de la moyenne mondiale qui est de 144 prisonniers pour 100.000 habitants. 
Selon les données analysées dans cette étude, la moyenne en Afrique serait de 94 prisonniers/100.000 
habitants, en Asie (92), en Europe (192), en Océanie (140). Seul le contient américain fait plus : 387. 
En détail, l’étude nous apprend que le Maroc compte 77 prisons d’une capacité d’accueil de 40.000 places 
et que les établissements pénitentiaires du Royaume renfermeraient 2,3% de femmes et 2% d’enfants et 
mineurs. Les prisonniers étrangers représenteraient quant à eux 1,3% de l’effectif de la population 
carcérale. 
D’après les données statistiques recueillies par le Centre international d'études pénitentiaires, le Maroc 
aurait ainsi le ratio le plus élevé en Afrique du Nord, bien en dessus de ceux des pays comme l’Algérie 
(162), l’Egypte (76), la Libye (99) et la Tunisie (212). 
Ce ratio reste également élevé comparativement à d’autres pays du continent. Notamment le Soudan (50), 
le Bénin (77), le Burkina Faso (34), le Mali (33), le Sénégal (62)… Seuls l’Afrique du Sud (292), le Swaziland 
(289) et le Cap-Vert (286) font pire que le Royaume. 
D’après cette étude, le Maroc arrive au 19ème rang des pays ayant le plus grand nombre de prisonniers sur 
une liste de 223 pays et territoires étudiés. La tête du tableau  mondial est occupée par les Etats-Unis 
d’Amérique avec 2.217.000 prisonniers (ration de 698), la Chine (1.657.812 prisonniers et un ratio de 119) 
et la Russie (642.470 prisonniers avec un ratio de 445). 
Ces constats ne devraient point surprendre l’Observatoire marocain des prisons (OMP), institution qui a, à 
maintes reprises, attiré l’attention des autorités sur la surpopulation de ces établissements et fustigé l’enfer 
que  les pensionnaires y endurent. 
Dans son rapport annuel sur la situation des établissements pénitentiaires au Maroc au titre de l’année 
2014, présenté en juillet dernier, l’OMP pointait, en effet, du doigt la surpopulation carcérale causée 
notamment par des peines d’emprisonnement et des détentions préventives de longue durée. Le même 
rapport établissait à 31.850 (42,50%), le nombre de détenus soumis à la détention préventive contre 43.091 
(57,49%) prisonniers condamnés. 
Tout comme l’OMP, les chiffres relevés par The International Centre for Prison Studies ne devaient
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nullement surprendre le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) dont les 
recommandations  sont restées à ce jour lettre morte. 
Pour rappel, celles-ci appelaient notamment à garantir l’égalité de traitement des détenus et la non-
discrimination pour quelque motif que ce soit, à réaliser les travaux d’aménagement nécessaires dans les 
prisons qui sont dans un état de délabrement avancé, à prendre en considération les accessibilités 
réservées aux détenus en situation de handicap dans les plans de construction des nouveaux établissements 
pénitentiaires, à doter les prisons de ressources humaines en prenant en considération le taux 
d’encadrement en vigueur à l’échelle internationale... 
Il est à noter que cette onzième édition de la « Liste de la population carcérale mondiale » de 
l’International Centre for Prison Studies donne des détails sur le nombre de prisonniers détenus dans 223 
systèmes pénitentiaires dans les pays indépendants et territoires dépendants. 
Il est également à souligner que l’étude, qui établit à plus de 10,35 millions le nombre de personnes 
détenues dans des institutions pénales dans le monde montre les différences dans les niveaux 
d'emprisonnement à travers le monde. 
Par ailleurs, les chiffres incluent aussi bien les prévenus que les détenus placés en détention provisoire et 
ceux déjà reconnus coupables et condamnés. 
Les auteurs du rapport espèrent que cette édition « sera utile pour les décideurs, les administrateurs des 
prisons, des criminologues universitaires, les organisations non-gouvernementales, d'autres experts de la 
justice pénale et tout le monde qui est intéressé par la mesure d'emprisonnement ». 
Et d’ajouter que l'information contenue dans cette étude « peut inciter une nouvelle réflexion sur la taille 
de la population carcérale, étant donné les coûts élevés et l'efficacité de l'emprisonnement contestée et le 
fait que la surpopulation carcérale est très répandue ».
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SM le Roi approuve la désignation des membres du comité de 
pilotage de la COP22 présidé par M. Salaheddine Mezouar
MAP - Jeudi, 11 février, 2016 à 15:23

Rabat – Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a approuvé la désignation des membres du 
comité de pilotage de la COP22 présidé par M. Salaheddine Mezouar, indique jeudi le ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopération.
”SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a nommé, jeudi 11 février 2016, M. Salaheddine Mezouar, 
Président du comité de pilotage de la Cop 22. Le Souverain a également approuvé la désignation des 11 
membres qui composent cette structure, chargée de la préparation et de l’organisation de la 22ème session 
de la Conférence cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP22, qui se tiendra, du 7 au 
18 novembre prochain, à Marrakech”, précise le ministère dans un communiqué.
En plus de M. Mezouar, le comité est composé de Abdelâdim Lhafi (Commissaire), Aziz Mekouar
(ambassadeur pour la négociation multilatérale), Nizar Baraka (président du comité scientifique), Hakima
Haité, (envoyée spéciale pour la mobilisation), Driss El Yazami (responsable du pôle de la société 
civile), Faouzi Lekjaa (responsable du pôle financier), Samira Sitaïl (responsable du pôle de la 
communication), Abdeslam Bikrate (responsable du pôle de la logistique et de la sécurité), Said Mouline 
(responsable du pôle partenariat public/privé) et Mohammed Benyahia (responsable du pôle événements 
parallèles ”side events”).
La même source précise qu’en vertu des Hautes instructions Royales, une commission interministérielle a 
été mise en place, en vue d’accompagner l’organisation de cette importante échéance internationale.
Cette commission est composée des Ministères des Affaires Etrangères et de la Coopération, de l’Intérieur, 
de l’Agriculture et des pêches, de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie 
Numérique, de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement et du Ministère de l’Economie et des 
Finances.
Sa Majesté le Roi a, également, donné ses Hautes Directives pour assurer l’entière implication du 
gouvernement, et susciter l’adhésion de tous les acteurs étatiques et non étatiques, publics et privés, pour 
réussir cet important rendez-vous dans la lutte contre les changements climatiques, souligne le 
communiqué.
Le Souverain a, aussi, donné ses Hautes Directives en vue de réaffirmer les différents engagements du 
Royaume en matière de protection de l’environnement, de promotion des énergies renouvelables et de 
lutte contre les changements climatiques, de promouvoir et défendre les préoccupations des pays en 
développement, notamment, africains et insulaires, ajoute-t-on.
SM le Roi a enfin donné ses Hautes Directives en vue de coordonner les différentes actions avec la 
présidence française de la COP21 et les Nations Unies, conformément à l’appel de Tanger, conclut le 
communiqué.
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Le Code marocain de la presse expliqué par Mustapha El 
Khalfi (INTERVIEW)
Reda Zaireg : 10/02/2016 

INTERVIEW - Après la publication par le HuffPost Maroc d'une analyse du projet de Code de la presse faite 
par un collectif de juristes, nous donnons la parole à Mustapha El Khalfi, ministre de la Communication, 
pour qu'il livre son point de vue sur l'analyse rédigée par le collectif de juristes et, partant, sur le projet de 
Code de la presse, actuellement en discussion au parlement.

HuffPost Maroc: Comment le projet de Code de la presse a-t-il été élaboré, et quels engagements ont sous-
tendu sa rédaction?

Mustapha El Khalfi: Le projet de Code de la presse n'a pas été rédigé unilatéralement par le ministère. En 
plus des travaux de la commission scientifique et des concertations avec les professionnels du secteur, nous 
avons aussi bénéficié d'une expertise très développée, établie notamment par le Conseil national des 
droits de l'homme (CNDH), l'UNESCO, Reportes sans frontières (RSF), qui nous ont adressé des 
mémorandums dont nous avons pris compte.

Nous nous sommes fixés quatre engagements. Le premier, c'est de ne pas revenir sur les acquis du Maroc 
en matière de liberté de la presse. Le second, c'est de considérer que ce qui figure dans la Constitution 
n'est pas le maximum que l'on puisse offrir, mais un minimum sur lequel on se base pour aller de l'avant. Le 
troisième concerne les conventions et les engagements internationaux du Maroc, que nous nous devons de 
respecter. Le quatrième, ce sont les attentes et les demandes des professionnels. Tout ce sur quoi nous 
nous sommes mis d'accord avec les professionnels du secteur a été intégré dans le projet de loi.

Le ministère de la Communication est-il habilité à ordonner la saisie de journaux?

Il y a eu des professionnels du secteur, qui ont demandé le retrait des dispositions autorisant 
l'administration à procéder à l'interdiction ou à la saisie des journaux. Même en cas d'urgence, aucune saisie 
ne peut se faire sans qu'il y ait, au préalable, procédure de référé. Un exemple: quand un numéro d'une 
revue étrangère comportant des caricatures blasphématoires du prophète arrive au Maroc, la loi actuelle 
autorise l'administration à saisir les exemplaires, vu que le Code de la presse toujours en vigueur dispose 
que la saisie peut se faire sur décision administrative. L'avancée qu'apporte le projet de Code de la presse, 
et qui n'est en vigueur en France que depuis 2004, est que la saisie ne peut plus se faire que sur décision de 
la justice, même en cas d'urgence. C'est une réforme en soi. L'ère de l'interdiction des journaux par 
l'administration ou le ministère de tutelle est finie.

Si un journal est incriminé, l'imprimeur ou le distributeur sont-ils considérés comme responsables?
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Non. Le projet de Code de la presse hiérarchise les responsabilités: la responsabilité de l'imprimeur ou du 
distributeur est engagée quand il n'y a pas responsabilité de l'éditeur ou du directeur de publication ou du 
journaliste. Un exemple explicatif serait celui d'un journal envoyé à l'imprimerie, et là, l'imprimeur y rajoute 
un article ou une page problématique, pour créer des problèmes au journal, ou pour l'exploiter pour 
diffuser ses idées. Dans ce cas, on ne peut juger l'éditeur ou le directeur de publication, qui ne peuvent être 
tenus pour responsables. La responsabilité engagée est celle de l'imprimeur.

Ceci, alors que l'actuel Code de la presse dispose qu'en cas de crime ou de délit commis par voie de 
presse, la responsabilité pénale est partagée: si un contenu incriminable paraît dans un journal, on juge le 
distributeur et l'imprimeur, en plus du directeur de publication. Ce qui fait que les imprimeurs soumettent, 
eux aussi, les journaux à un contrôle, pour ne pas dire une forme de tutelle, afin de ne pas être poursuivis 
et jugés pour avoir laissé passer un contenu problématique.

L'interdiction des publicités pour les cigarettes vaut-elle même quand les publicités ne comportent pas de 
référence directe au tabac?

Les articles du Projet de code de la presse relatifs à l'interdiction de la promotion du tabagisme renvoient 
vers le dispositif juridique marocain anti-tabac. Il y a une différence entre l'incitation au tabagisme, et la 
citation d'établissements. Ce qu'interdit cet article de la loi, c'est la publicité incitative. Là aussi, il s'agit d'une 
réforme, car il s'agissait d'établir une harmonisation entre les lois, et introduire de la cohérence entre les 
différents textes de lois. Si nous ne l'avions pas fait, il s'aurait agi d'un manque de cohérence, et c'est cela qui 
aurait été problématique.

Les directeurs de publication des sites d'information sont-ils tenus juridiquement responsables en cas de 
piratage?

Au contraire, nous avons dit qu'en cas de piratage, il faut informer les autorités compétentes, prendre les 
dispositions nécessaires, et prouver, ou par ses propres moyens, ou via une expertise, qu'il y a effectivement 
eu piratage. Là, la responsabilité du site d’information n'est pas engagée. Ceci, au moment où la loi actuelle 
responsabilise les sites d'information en cas de piratage.

Le projet de Code de la presse interdit-il tout financement étranger au bénéfice de la presse?

Le projet de Code de la presse règle deux problématiques. La première concerne les actionnaires non-
marocains. La loi actuelle ne permet en effet pas à une entreprise de presse d'avoir des actionnaires non-
marocains. Le nouveau Code si.

La deuxième problématique, c'est celle des aides étrangères. Le projet dispose qu’un média peut recevoir
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ces aides, à condition qu’elles ne soient pas accordées pour influencer sa ligne éditoriale, car la loi doit aussi 
protéger et renforcer l'indépendance des journaux. Cette disposition, a été intégrée en concertation avec 
les professionnels du secteur. Le financement d'un gouvernement ou d'une partie étrangère est accepté s'il 
renforce les capacités des journalistes, et a pour visée de renforcer leur formation, leurs capacités 
managériales, le développement des ressources humaines, ou encore les Prix de journalisme et les services 
de publicité.

Pourquoi le projet de Code de la presse dispose que les directeurs de publication doivent être journalistes?

Il y a eu un grand débat autour de ce point. Notre volonté, c'est d'ouvrir les portes des journaux à 
l'investissement, et nous considérons qu'il n'est pas nécessaire d'être journaliste pour investir dans le 
secteur. En revanche, et il s'agit là d'une demande du secteur de la presse, il faut aussi faire respecter la 
déontologie de la presse, et réglementer l'accès au métier. Donc, pour qu'un directeur de publication 
exerce, l'autorisation lui sera donnée par le Conseil national de la presse (composé de professionnels du 
secteur ndlr), non par le ministère.

Le fait que le directeur de publication soit un journaliste est une demande que je défends, au même titre 
que les professionnels. On ne peut rendre une personne juridiquement responsable de ce qui se publie 
dans un journal alors qu'elle n'est pas journaliste. Donc, nous avons décidé d'ouvrir la presse aux 
investissements, tout en disposant que les actionnaires, au cas où ils ne seraient pas journalistes, doivent 
nommer un journaliste directeur de publication.

Les limitations à l’exercice de la profession de directeur de publication apparaissent comme prohibitives, 
sinon inconstitutionnelles ...

Il y a des conditions qui sont les mêmes que celles que comporte l'actuel Code de la presse. Auparavant, la 
formulation était très générale, et parlait de la nécessité, pour les directeurs de publication, de remplir des 
exigences morales. Là, nous avons précisé tout cela, et fixé une liste de limitations, sur demande, encore une 
fois, des professionnels du secteur.

Il ne s'agit pas d'une disposition portant atteinte au droit à l'oubli, car le droit à l'oubli obéit à une 
procédure judiciaire complexe, qui est la réhabilitation. Et il ne s'agit pas non plus d'une disposition 
inconstitutionnelle, car d'un côté, c'est les professionnels qui avalisent à l'accès de la profession, de l'autre, la 
Constitution dispose que la liberté de la presse "est garantie et (...) dans les seules limites expressément 
prévues par la loi.". Cette loi, c'est celle qui fixe les limites prévues par la Constitution.

Pourquoi l'avant-projet de Code de la presse dispose que les médias étrangers sont jugés par le tribunal de 
Rabat? Pourquoi ne pas généraliser cette mesure à toute la presse?
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Selon la loi actuelle, le journal peut être jugé dans n'importe quelle ville du Maroc: si un article préjudiciable 
a été lu à Berkane, par exemple, des poursuites pouvaient être engagées contre lui à Berkane. Si l'article a 
été lu à Dakhla, il est possible de le poursuivre à Dakhla, etc.

Le projet de Code de la presse limite cela. Un journal ne pourra, désormais, être jugé que dans deux 
localités: la première est celle où se situe son siège, et la seconde, celle où réside la personne qui s'estime 
lésée et souhaite engager des poursuites.

De mon côté, je souhaitais aller plus loin, et commencer par spécialiser le tribunal de Rabat dans les affaires 
relatives à la presse, afin que se développe une jurisprudence. Mais, en raison du principe de l'équité, nous 
ne pouvons nous permettre cela. Ce qui est, en revanche, possible, c'est que les affaires relatives à la presse 
soient jugées dans les tribunaux des capitales des régions.

Pourquoi donc le Projet de texte dispose que seul le tribunal de Rabat est habilité pour juger les infractions 
commises par des publications étrangères ? La raison est simple: les autorisations de la presse étrangère 
sont données à Rabat. Il est donc plus logique que ces derniers comparaissent devant le tribunal de la 
capitale.

Le projet de Code de la presse interdit toute publicité dans la presse écrite et électronique qui 
contiendrait l’utilisation illégale des données personnelles pour des objectifs publicitaires. Pour quelles 
raisons ?

Il s'agit là d'une demande du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), qui nous a signalé qu'il fallait 
inclure des dispositions relatives à la protection des données personnelles dans le Code de la presse, 
d'autant qu'il existe une loi sur les données personnelles, qu'il faut respecter, et qui garantit le droit à la vie 
privée. Cette disposition contribuera, par ailleurs, à un renforcement de la confiance numérique, qui est un 
élément central dans la consolidation de la presse digitale.

Le projet de Code de la presse impose-t-il aux médias de maintenir une seule grille tarifaire pendant toute 
l'année?

Non, les médias ne se voient pas imposer le maintien d'une seule grille tarifaire pendant un an. Le projet de 
Code de la presse dispose que la relation entre l'annonceur et le journal est une relation contractuelle 
libre, dans le respect de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. En revanche, la loi les oblige à 
fixer leur grille tarifaire en début de chaque année civile et à la publier périodiquement, au moins une fois 
par an, tout en leur donnant la possibilité de la modifier une fois au courant de l’année, et cette disposition 
vise à assurer la transparence dans le secteur. Donc, les tarifs, c'est pour assurer la transparence dans le 
secteur.
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La définition donnée par le projet de Code de la presse au "contenu pornographique" est floue. Pouvez-
vous nous donner plus de détails sur cela?

La définition que nous donnons de ce qu'est un contenu pornographique est celle d'une convention 
internationale ratifiée par le Maroc (le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, 
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), 
et qui concerne plusieurs thèmes, dont celui des produits pornographiques, et les définit clairement. 
L'objectif est de faire respecter les engagements internationaux pris par le Maroc dans ce sens.

Pourquoi le projet de Code de la presse dispose-t-il que les publications marocaines ou étrangères sont 
passibles d’interdiction si elles "portent atteinte à la religion musulmane", sans préciser "religion musulmane 
modérée", comme prévu dans le texte de la Constitution?

Ces dispositions sont à interpréter dans le cadre de la Constitution (qui parle de religion musulmane 
modérée ndlr). Nous nous sommes, par ailleurs, basés sur la résolution 224-65 de l'assemblée générale de 
l'ONU, relative à la lutte contre la diffamation des religions. L'ONU dit y saluer "les mesures prises par les 
Etats membres pour adopter des législations pour interdire l'atteinte contre les religions.". Donc, lorsque le 
projet de Code de la presse dispose que les publications marocaines ou étrangères sont passibles 
d’interdiction si elles portent atteinte à la religion musulmane, c'est pour lutter contre la diffamation des 
religions, tel que le préconise l'ONU.

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/02/10/code-presse-maroc-
khalfi_n_9203908.html?utm_hp_ref=maghreb
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Création d'une agence chargée d'organiser la COP 22
Publication: 10/02/2016 13h28 CET Mis à jour: 10/02/2016 13h28 CET COP 22

CONFÉRENCE - Alors que la ville de Marrakech accueillera la conférence mondiale internationale sur le 
climat du 7 au 18 novembre 2016 (COP 22), un nouveau projet de décret prévoit la création d'une agence 
étatique chargée de l'organisation de cet évènement international. Inscrite à l'ordre du jour du Conseil du 
gouvernement du jeudi 11 février, l'agence sera créée dans les prochains jours, si le décret venait à être 
adopté.

Il y a moins de dix jours, le roi Mohammed VI a approuvé la nomination d'un comité de pilotage de la COP 
22. Présidé par le ministre des Affaires étrangères Salaheddine Mezouar, ce comité est composé de plusieurs 
personnalités du milieu politique et de l'administration.

La ministre chargée de l'Environnement Hakima El Haité y officie en tant qu'envoyée spéciale du Maroc, le 
haut commissaire aux Eaux et forets Abdelaadim El Hafi, est commissaire de la COP 22, le président du 
Conseil économique, social et environnemental (CESE) Nizar Baraka est le président du comité scientifique 
de la COP 22, l'ancien ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Aziz Mekouar, est ambassadeur-négociateur, le 
président du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Driss Yazami, chargé des 
relations avec la société civile. L'ancien wali de la région de Marrakech Abdessalam Bikrat, lui, sera en 
charge des aspects afférant à la logistique de l'événement.

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/02/10/cop22-organisation-agence_n_9200664.html
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A découvrir : « Les journées du cinéma et du handicap » à 
Rabat
Écrit par FDM

La Commission régionale des droits de l’Homme de Rabat-Kénitra organise, les 12, 17, 18 et 19 
février à la salle 7ème Art à Rabat, « les journées du cinéma et du handicap » en coopération avec 
l’Association Handifilm.

L’organisation de cette manifestation cinématographique s’inscrit dans le cadre de la participation du 
Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) à la 22ème édition du Salon international de l’édition et 
du livre (SIEL), placée sous le signe « Handicap, droit et citoyenneté », indique un communiqué de la 
Commission.

A cette occasion, des courts-métrages, des longs-métrages et des capsules seront présentés par des élèves 
d’établissements d’enseignement de la région de Rabat-Kénitra qui traiteront de la question du handicap 
sous ses différents aspects d’un point de vue cinématographique, avec à la clé un débat en présence de 
réalisateurs et d’acteurs dans le domaine, explique la même source.

La cérémonie d’ouverture de la première journée qui aura lieu le 12 février sera rehaussée par la présence 
du président du CNDH, Driss El Yazami et du président de l’Association Handifilm, Hassan Benkhlafa, et par 
la projection de capsules produites par les élèves du lycée Larbi Doghmi à Témara et du lycée de Varoquaux
en France, outre la projection du film « Le Cri » réalisé par Mohamed Najjar et Atif Choukri.

La journée du 17 février, quant à elle, sera marquée par la projection des capsules des élèves du lycée Ben 
Rabah à Témara et du lycée LeBoussy en France ainsi que par la projection du film « Rain man » du 
réalisateur américain Barry Levinson, tandis que la journée du 18 février connaîtra la projection des 
capsules des élèves du lycée Larbi Doghmi à Témara et de l’Institut Doriado Ciné en Italie outre la 
projection des films « Courte vie », « Izouran », « Voyage au passé », « le Silence » et « la Main gauche » 
dont les réalisateurs sont respectivement, Adil Fadili, Azelarab El Alaoui, Ahmed Boulan, Lahcen Zainoun et 
Fadil Chouika.

La dernière journée du 19 février sera consacrée à la projection de capsules des élèves du lycée Abou 
Baker Razi à Skhirat et la projection du film « Parfum de femme » de Dino Rizzi, accompagnée d’allocutions 
de clôture.

http://femmesdumaroc.com/actualite/a-decouvrir-les-journees-du-cinema-et-du-handicap-a-rabat-26650
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